
وط العامة للتعاقد  الشر

وط العامة: . 1  تحديد الغرض من الشر

وط العامة هي المرجعية  1.1 وط العامة يعد الهدف من لأطراف المتعاقدة، و لتعد الشر وط تحديد الشر هو تحديد الشر

ي يقدمها مزود الخدمة )المتعاقد(و 
اء او استئجار الامدادات )السلع او تنفيذ الخدمات( الت   . الاحكام لشر

ي حالة البيع والاستئجار  1.2
وط العامة يجب ان تكون محددة للتنفيذ ف  سليم تو تحديد الوصف والمواصفات والشر

وط العامة من قبل  العقد يتم بالتشاور فيما بينهم،  أطراف أحد الامدادات )السلع والخدمات(، واي حالات مخالفة للشر

وط الخاصة و  اء.  / بحيث يتم اضافتها للعقد تحت مسمى الشر ي طلب الشر
 أو ف 

وط العامة وتنازل  1.3  للشر
ً
اء يعد قبولا ان الرد والاستجابة من قبل المتعاقد لدعوة تقديم العطاءات او طلبات الشر

وط ال ي حالة التنازل الخطي من قبل مؤسسة العون للتنمية. بيع والاستئجار العامة. المتعاقد عن شر
 الا ف 

امات المتعاقد: 2  . الت  

امات  2.1  العامة للمتعاقد: الالت  

اماته كاملة  2.1.1 بموجب العقد من قبل مؤسسة و بموجب هذا التعاقد يجب على المتعاقد ان يقوم بتنفيذ الت  

. اطر اوان لا يقبل تعليمات من أي جهة أو موظفيها المعتمدين،  أحد العون للتنمية او  وعليه  ف خارجيي  

ي علىيجب على المتعاقد ألا يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بتنفيذ  اماته بموجب العقد قد يوثر بشكل سلت   الت  

 مؤسسة العون للتنمية أو أحد موظفيها.  مصالح

2.1.2  
ً
التصري    ح بامتلاك المتعاقد المهارات والوسائل الفنية والتقنية الكافية لضمان أداء بنود العقد وذلك وفقا

 .) ي
وط وقواعد التجارة وقانون البلد )القانون اليمت   للشر

وط التصري    ح والتأكيد  2.1.3 ي تضمن تنفيذ بنود وشر
ية المؤهلة الت  بالإثباتات اللازمة القدرة المالية والموارد البشر

 قد يؤدي الى انقطاع او توقف العمل او منع الخدمة المقدمة. العقد، ومن دون أي خطر 

اخيص والحقوق والموافقات 2.1.4  بحسب ما تطلبه المؤسسة اللازمة لتنفيذ العقد  وجميع المستندات تقديم الت 

 أو أحد موظفيها. 

وط المعرفة التامة  2.1.5 اء، والشر  من العقد، طلب الشر
ً
ي كلا

وط الوصول الى المواقع المستهدفة المذكورة ف  بشر

 الخاصة. 

كة،  2.1.6 أو متعاقديه من ان يؤكد انه لا يخضع لاي إجراءات قانونية أو عقوبات محلية أو دولية سواء مالكي الشر

ي  أحد الباطن أو 
 متعاقديه من الباطن. موظفيه أو موظف 

ام  2.1.7  الالت  
ً
يعات القانونية، الاجتماعية، الأخلاقية، وان يضمن حسن الست  والسلوك وفقا بشكل كامل بالتشر

 لأعراف البلد. 

 

2.2  :  المسؤولية عن الموظفي  

موظفيه أو ) ذ العمل بموجب العقد لتنفي فريق العامل الذي استخدمهلل يكون مسؤولا عن الكفاءة المهنية 2.2.1

ي 
اماتوان يكونوا من باطن(، متعاقديه من الموظف  العقد وعلى  ذوي الثقة والقادرين على تنفيذ جميع الت  

مون بمستوى عالىي ورفيع من السلوك 
موا بالقواني   والأعراف المجتمعية المحلية ويلت    

نحو فعال، وأن يلت 

 . ي
 الأخلاف 

 وأن يكون قادرا  2.2.2
ً
ي  أن يكون الفريق العامل مع المتعاقد مؤهل مهنيا

على العمل على نحو فعال مع موظف 

على المتعاقد ان يقدم ما يثبت ذلك من مستندات )مؤهلات الفريق العامل مع  مؤسسة العون. ويتعي   

ة الذاتية والمؤهلات العلمية والضمانة التجارية ان طلب ذلك(.  ويمكن للمؤسسة رفض  المتعاقد منها الست 

وط ومن دون انذار سابق من قبل المؤسسة.  أحد  ي حالة ثبت للمؤسسة الاخلال لهذه الشر
ي المتعاقد ف 

 موظف 



ي العقد فيما يتعلق الامر بعدد الفريق العامل مع المتعاقد أو يحق للمؤسسة  2.2.3
تغيت  المتطلبات المحددة ف 

ة شيان العقد،   ي أي وقت، بتقديمؤهلاته أثناء فت 
م طلب خطي لسحب أو استبدال كما يحق لمؤسسة العون ف 

ر معقول.  لا  كما   أي من أفراد الفريق العامل مع المتعاقد، ولا يجوز للمتعاقد رفض هذا الطلب من دون مت 

 تتحمل مؤسسة العون أي مسؤولية قانونية فيما يتعلق بسحب الفريق العامل أو استبداله. 

وموافقة  بعد إخطار خطي  الا  العامل مع المتعاقد سحب أو استبدال أحد الافراد من الفريق يحق للمتعاقد لا  2.2.4

 وبطريقة لا تؤثر  ؤسسة،من الم
ً
ي العقد. تنفيذ على سلبا

امات المنصوص عليها ف   الالت  

ي لمتطلبات الفحص جميع افراد الفريق العامل مع المتعاقد امتثال و خضوع  2.2.5
ي والجنائ 

ي ذلك على الأمت 
، بما ف 

ي  لا سبيل المثال 
ويقع على عاتق المتعاقد مسؤولية إلزام كافة أفراد الفريق  . الحصر مراجعة السجل الجنائ 

ي مقرات أو عقارات مؤسسة 
امات بموجب العقد والذين قد يتواجدون ف  العامل الذي عينه لتنفيذ أية الت  

 العون. 

ي حال توجيه اتهام من جانب سلطات إنفاذ القانون بارتكاب مخالفة، غت  مخالف 2.2.6
ة مرورية بسيطة، لاحد ف 

أفراد الفريق العامل مع المتعاقد الذين لديهم القدرة على الدخول إلى أي من مقرات مؤسسة العون، يتعي   

على المتعاقد إبلاغ المؤسسة بإشعار خطي بعد ما لا يقل عن يوم عمل واحد بعد علمه بالأمر وبتفاصيل 

ي حينها، كما عليه متاب
عة إطلاع المؤسسة بكافة التطورات الجوهرية بشأن ست  الأمور الاتهام كما وصلت إليه ف 

 حول هذا الاتهام. 

 . التنازل عن العقد أو نقله أو رهنه أو التصرف فيه: 3

لا يحق للمتعاقد التنازل عن العقد أو نقله أو رهنه أو التصرف به على نحو آخر إلا بتصري    ح خطي مسبق من  3.1

امات بموجب  مؤسسة العون، وينطبق هذا على أي جزء من العقد أو على أي من الحقوق أو المطالبات أو الالت  

أخرى من هذا القبيل غت  مصرح به، أو العقد. ولا يجوز أن يكون أي تنازل أو نقل أو رهن أو تصرف بطريقة 

أي محاولة للقيام بذلك، لزاما على المؤسسة. وباستثناء ما هو مصرح به فيما يتعلق بأي متعاقد معتمد من 

اماته بموجب العقد  لا كما الباطن،   جوز لا ي. و لمؤسسةبموافقة خطية مسبقة من ا لا ايحق للمتعاقد نقل الت  

 للمؤسسة. به من هذا القبيل، أو المحاولة للقيام بذلك،  ي تفويض غت  مصرحلاأن يكون 
ً
 ملزما

يطة الا يمكن للمتعاقد التنازل  3.2 تكون  عن العقد أو نقله إلى كيان نجم عن إعادة هيكلة عمليات المتعاقد، شر

بيع بل ناجمة عن ، المشابهة الأخرى الإجراءات، أو الحراسة القضائية أو إفلاسإعادة الهيكلة تلك ناجمة عن 

ي الملكية
المتعاقد  . وان يخطر أو دمج أو استحواذ كافة أصول المتعاقد أو على جز ء كبت  منها أو على حصصه ف 

 فور  مؤسسة العون
ً
ي أقرب فرصة ممكن ا

على  و المنقول لهوأن يوافق المتنازل له ا ة،عن هذا التنازل أو النقل ف 

ام  الى المؤسسةفور  ة الخطيةفقبكافة بنود العقد وأحكامه، وأن تقدم الموا الالت  
ً
 .بعد التنازل أو النقل ا

 . التعاقد من الباطن: 4

 
ً
ي حال احتاج المتعاقد خدمات متعاقدين من الباطن لتنفيذ أيا

امات بموجب العقد، يجب على المتعاقد  ف  من الالت  

 
ً
لتقدير المؤسسة، استعراض مؤهلات أي متعاقد من  الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤسسة. ويحق وفقا

ه الم ح تعتت 
اماتموضوعية غت  مؤهل لتنفيذ  ولأسباب ؤسسةالباطن ورفض أي متعاقد من الباطن مقت   الالت  

ي العقد. كما يحق لل
دون الحاجة إلى إعطاء  اتها طلب إبعاد أي متعاقد من الباطن من مقر  مؤسسةالمنصوص عليها ف 

  يمنح المتعاقد الحق بادعاء حصول تأخت  بتنفيذ  وهذا الرفض او طلب الابعاد لا  مسوغ لذلك. أي 
ً
اماته أيا  من الت  

 
ً
اماتالمسؤولية عن كافة الخدمات  بموجب العقد أو بالتقدم بأي أعذار لعدم تنفيذها، ويتحمل المتعاقد حصريا  والالت  

وط العقد وتؤول على نحو المنفذة ممن تعاقد معهم من الباطن. وتخضع بنود العقود من ا لباطن لكافة أحكام وشر

 .كامل بما ينسجم معها

  :منفعةال. عدم حصول المسؤولي   على 5



ة جراء تنف ة أو غت  مباشر وه عليه لاي شيذ العقد أو متعلقة به أو جراء ر يضمن المتعاقد أنه لم ولن يقدم منفعة مباشر

وكيل عنها، ويقر المتعاقد ويوافق على ان أي مخالفة لهذا الحكم ممثل عن المؤسسة، أو مسؤول أو موظف فيها، أو 

ي العقد. 
 هي مخالفة لبند أساسي ف 

اء واستلام البضائع: 6  . شر

 
ً
اء البضائع، كليا   حي   يتطلب العقد شر

ً
يات للبضائع بموجب العقد ما لم أو جزئيا ، تنطبق الأحكام التالية على أية مشت 

 ذلك:  فينص العقد على خلا

 : السلع او الخدماتتسليم  6.1

ي العقد أو طلب  6.1.1
يقوم المتعاقد بتسليم أو توفت  السلع والخدمات بحسب المواصفات الذكورة ف 

ي مكان تسليم السلع أو الخدمات المحدد
اء ف  اء وضمن وقت التسليم  ةالشر ي العقد أو طلب الشر

ف 

 المحدد فيه. 

ي ذلك، ع 6.1.2
سبيل المثال لا الحصر، بوالص لى يجب على المتعاقد تقديم وثائق الشحن بما ف 

ي التجارة. ويجب أن تكون  الشحن
البحري أو الجوي، والفواتت  التجارية، أو كما تستخدم عادة ف 

سلع كافة كتيبات الاستخدام، والتعليمات، والصور الإعلانية، وأية معلومات أخرى ذات صلة بال

 . متوفرة أو الخدمات

6.1.3  
ً
رها، أو تلفها حت  تسليم سلع أو الخدماتكامل مخاطر خسارة ال  يتحمل المتعاقد حصريا  ها أو تصر 

 
ً
  المؤسسة أو المكان المتفق والمحدد إلى  فعليا

ً
ي حد  لبنود العقد. ولا  وفقا

يعتت  تسليم البضائع ف 

 ذاته 
ً
 ؤسسة. من جانب الم ع والخدماتلللس قبولا

ي مقاسات لااجراء التعديل اليتم نزول المورد الى المدارس لأخذ مقاسات الأطفال، مع  6.1.4
زم ف 

 استبدالها مع احتياجات الأطفال. و 

ام  6.1.5 ي حال كان هناك طلب من المؤسسة،  بتوفت  كمية إضافية من السلع/ البضائع المتعاقد الت  
ف 

 وبحسب 40المتفق عليها بحيث لا تزيد عن  الكمية وذلك بحسب
ً
% من الكمية المطلوبة فعليا

م المؤسسة بتسديد مقابل الكمية المضافة.  المواصفات  ي مستندات المناقصة، كما تلت  
 ف 

 فحص ومعاينة السلع والخدمات:  6.2

جاهزة للمعاينة قبل التسليم.  سلع والخدماتحي   تكون ال ؤسسةيتعي   على المتعاقد إخطار الم 6.2.1

وكلائها المكلفي   أو أي من  مكن للمؤسسةيو  . معاينة قبل التسليمفحص أو وبصرف النظر عن أي 

 . من اجل التأكد انها مطابقة للمواصفات والمتطلباتبفحص السلع والخدمات عند تسليمها، 

للمؤسسة أو وكلائها المكلفي   بالفحص  مطلوبةيتعي   توفت  كافة التسهيلات والمساعدة ال 6.2.2

ي رسوم إضافية عليها، وتشمل تلك التسهيلات والمساعدة، على سبي
ل والمعاينة دون تقاض 

ج، توفت  مكان مناسب للقيام بعملية الفحص )مخازن الحصر، توفت  رسوم وبيانات الإنتا  المثال لا 

ن يقومون بعملية الفحص يللعمال الذ)الأجور( المورد( بالإضافة الى تحمل كافة التكاليف المالية 

  .ةمن قبل المؤسس

القيام بذلك لا يحل المتعاقد من ان القيام بعمليات فحص او معاينة للسلع والخدمات أو عدم  6.2.3

امات بموجب العقد.   أي من ضماناته أو من تنفيذ أي الت  

 . الضمان: 7

ي تم تسليمها م 7.1
 للخصائص تضمن المتعاقد ان السلع والخدمات المقدمة الت 

ً
وافقة مع الوثائق المتعلقة بها ووفقا

ي وان مدة الضمان التعاقدي هي والمواصفات الموضحة ومناسبة للاستخدام المراد منها. 
 12عشر ) أثت 

ً
( شهرا

 ليم أو التوقيع على تقرير القبول. بدءً من تاري    خ التس



ام باستبدال او اصلاح البضائع  )المؤسسة( كون الضمان التعاقدي بناء على اختيار الجهة المتعاقدةي 7.2 من الت  

، بغض النظر عن سبب عدم المطاب
ً
ي تم تسليمها مجانا

ي الجودة او المعيبة الت 
قة )خاصة وجود عيب ف 

ي ذلك تكاليف النقل. التشغيل(، ويتحمل المتعاقد جميع التكاليف الخاصة بذ
 لك بما ف 

ي غضون خمسة ) 7.3
( أيام تقويمية من استلام المتعاقد 5يتعهد المتعاقد بالقيام باستبدال السلع أو إصلاحها ف 

ي ت لإخطار 
ي اكتشافها، و مالجهة المتعاقدة بالعيوب الت 

اماته تحتفظ الجهة  حال اخفاق المتعاقد بالامتثال ف  لالت  

ي قيامها بتنفيذ ذلك او طلب تنفيذ ذلك من قبل طرف ثالث على حساب المتعاقد وبتحمله 
المتعاقدة بالحق ف 

وط العامة. تنفيذ دون الاخلال بتطبيق للمتعاقد اخطار رسمىي للبعد تقديمها  كلمخاطر التنفيذ، وذل  الشر

ار وتقديم هذا الضمان للسلطة يتعي   على  7.4 تب على هذه العيوب او الاض  المتعاقد اصلاح أي نتائج ضارة تت 

ي قد )المؤسسة( المتعاقدة
ي عن أي عيب خف 

 للقانون اليمت 
ً
 وفقا

ً
. بالإضافة الى ذلك يظل المتعاقد مسؤولا

ي وقت لاحق. 
ي السلع ف 

 يظهر ف 

ي  كما يتعهد المتعاقد بإبلاغ المؤسسة 7.5
عوض الجهة المتعاقدة يالامتثال لهذه اللوائح ويجب ان  باي اخفاق ف 

وط.  ي هذه الشر
ام الموضح ف  تب على امتثاله بالالت    )المؤسسة( عما يت 

 :. التأمينات والمسؤولية القانونية8

ي  8.1
ر ف   عن كافة الخسائر أو التلف، أو أي ض 

ً
يتعي   على المتعاقد أن يعوض الجهة المتعاقدة )المؤسسة( فورا

ي المتعاقدين معه من الباطن، أو أ المؤسسة الذي تسبب به الفريق العامل مع المتعاقد أو أ ي من ممتلكات

شخص آخر يعمل على نحو مباشر أو غت  مباشر مع المتعاقد أو أي من المتعاقدين معه من الباطن أثناء تنفيذ 

 العقد. 

اماتلاما لم يكن العقد على خ 8.2 ي تنفيذ أي الت  
أخرى بموجب العقد، ومع مراعاة أية  ف ذلك، وقبل البدء ف 

ي العقد، يتعي   على المتعاقد استصدار 
ضد كافة المخاطر والمحافظة على شيانه تأمي   قيود منصوص عليها ف 

ي تنفيذ العقد. 
 المتعلقة بممتلكاته وأية معدات تستخدم ف 

ما يعادله، فيما يتعلق بالفريق تأمي   تعويضات العمال، أو ما يعادله، أو التأمي   على مسؤولية رب العمل، أو  8.3

ي لتغطية كافة مطالبات التعويض عن الاصابة والوفاة والعجز، أو أية 
العامل مع المتعاقد بحيث تكف 

 تعويضات يفرضها القانون فيما يتعلق بتنفيذ العقد. 

ي ذلك على سبيل ا كاف  لغببم تأمي   ضد المسؤولية تجاه طرف ثالث 8.4
لا لمثال لتغطية كافة المطالبات، بما ف 

الجسدية، والمسؤولية عن المنتجات والعمليات المنجزة، والخسائر  والإصاباتالوفيات  الحصر، مطالبات

ر  ر الناتج عن  والإصابةبالممتلكات،  اللاحقأو الصر  ي تنشأ من  الإعلاناتالشخصية و الصر 
التجارية، والت 

ي ذلك على سبيل تنفيذ المتعاقد للعقد أو تتع
عن أو  الحصر، المسؤولية الناشئةلا المثال لق بذلك، بما ف 

، أو مدعويه، أو وكلائهالتقصت  من جانبه، أو من الفريق العامل معه، أو  حالاتالمتعلقة بأفعال المتعاقد أو 

 . ستخدام، أثناء تنفيذ العقد الا جراء 

 ضد المسؤولية للمتعاقد المتعاقدين من الباطن  تغطي بوالص التأمي   يجب أن  8.5
ً
وجميع تكاليف الدفاع  أيضا

 ويجب 
ً
  عن " المسؤولية المتقابلة " أن تتضمن بندا

ً
 . موحدا

، والصحةقر المتعاقد ويوافق على ألا تتحمل المؤسسة أي مسؤولية لتوفت  تغطية للتأمي   على الحياة، ي  8.6

 بها فيما يتع
ً
ورية أو مرغوبا ي قد تكون ض 

لق بأي فرد من والحوادث، والسفر أو أي تغطية تأمينية أخرى الت 

 الفريق العامل الذين يؤدون خدمات للمتعاقد تتصل بالعقد. 

 

 حقوق الملكية والملكية الفكرية:  .9

امج والوثائق واي عنصر اخر محمىي بموجب حق الملكية  9.1 ها من  الفكريةتعتت  الت  واي معلومات تقنية او غت 

ي تخص الجهة المتعاقدة )المؤسسة( والمتاحة للمتعاقد، وهي ملكية حصرية للجهة 
 المتعاقدةالمعلومات الت 

 لاي غرض بخلاف التنفيذ الكامل للعقد. وتظل كذلك ولا يجوز استخدامها من قبل المتعاقد 



  المتعاقد الأسباب، يتعهد لاي سبب من د انتهاء العقد نبناء عل طلب الجهة المتعاقدة او ع 9.2
ً
 بان يعيد تلقائيا

اليه بموجب  الموكلةو جميع المستندات والمواد من أي نوع وبشكل فوري الى الجهة المتعاقدة )المؤسسة( 

 منها.  ، كما تتعهد المؤسسة بعدم الاحتفاظ باي نسخالعقد 

ي حصل عليها او طورها قبل  قو ققد بملكية حيحتفظ المتعا 9.3
الملكية الفكرية لمنهجياته القياسية والأدوات الت 

ي تشكل معرفته الفنية، وبذلك يمنح المتعاقد الجهة المتعاقدة )المؤسسة(، دو 
 ندخول العقد حت   التنفيذ والت 

ي استخدام الأدوات المذكورة او المعرفة الفنية المتضمنة
، الحق ف  ي

ي نتائج  حصوله على أي اجر إضاف 
ف 

 الخدمات لاحتياجات ومدة استخدام النتائج المذكورة. 

 

10.  :  الدعاية، واستخدام الاسم، أو الشعار أو الختم الرسمىي

ي أو العرض على العلن لأغراض دعائية ما له عالقة بالتعاقد مع مؤسسة العون، كما  
وي    ج الإعلائ  لا يجوز للمتعاقد الت 

لا يجوز للمتعاقد، بأي شكل من الأشكال استخدام الاسم، أو الشعار أو الختم الرسمىي الخاص بالمؤسسة، أو أي اختصار 

 ت  ذلك دون الحصول على تصري    ح خطي من المؤسسة. لاسم مؤسسة العون فيما يتعلق بأعماله أو غ
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ي تعتت  ملكية خاصة 
ي يسلمها أو لأيتعي   الحفاظ على شية المعلومات والبيانات الت 

فصح عنها يي من الطرفي   أو الت 

ي تعد بمثابةالطرفي   أحد 
ي شية، كما يجب أن يجري التعامل معها على النحو  معلومات أثناء تنفيذ العقد، والت 

  :الآئ 

ي  نفسهما اللذين يحيط والانتباه ةمتاأن يحيط معلومات فصح بالرعاية ال 11.1
 لا بهما المعلومات الخاصة به الت 

ي 
ها أو توزيعها  الإفصاحيرغب ف  ها أو توزيعها وذلك لتجنب الكشف عنها أو نشر  . عنها أو نشر

 عنها فصح الممعلومات الأن يستخدم  11.2
ً
 . للغرض الذي من أجله أفصح عنها  حصرا

يطة أن يكون لديه اتفاق أو الكيا الأشخاصعن المعلومات إلى ما يلىي من  الإفصاحيجوز للمستلم   11.3 نات شر

 . ي معلومات على أنها شية وفقا للعقد لزمهم بالتعامل مع اي معهم خطي 

ات: 12 ها من التغت   .القوة القاهرة؛ وغت 

ي هذا العقد أي فعل من أفعال الطبيعة الذي يمكن توقعه أو مقاومته او أي فعل من  يقصد بالقوة 12.1
القاهرة ف 

أفعال الحرب )سواء أكانت معلنة أو لا(، أو الغزو أو الثورة أو العصيان المسلح أو الإرهاب، أو أي أفعال أخرى ذات 

يطة أن تكون هذه الأفعال ناجمة عن أسباب  خارجة عن إرادة المتعاقد ودون خطأ أو طبيعة أو قوة مماثلة، شر

 إهمال من جانبه. 

ر إخطار  12.2 ي أقرب وقت ممكن بعد حدوثه، يتعي   على الطرف المتصر 
ي حال وقوع أمر يعد من القوة القاهرة وف 

ف 

ر جراء ذلك غت  قادر، جزئيا،  ي حال أصبح الطرف الآخر كليا المتصر 
خطيا وبالتفاصيل الكاملة بالأمر أو بوقوعه ف 

اماته وتحمل مسؤولياتها بموجب العقد. على   الوفاء بالت  

ي الوضع أو بوقوع أية حدث من  12.3
ات أخرى ف  ر بأي تغيت  يقوم الطرف أو أيضا بإخطار الطرف الآخر المتصر 

 شأنه عرقلة نذر ب أو اي عرقلة وفائه بالعقد. 

ات أخرى، على ان يتم تقديم يتعي   على الطرف المتعاقد على تقديم الإشعار بوقوع القوة القاهرة أو تغيت   12.4

ات أخرى خلال مدة وقوع القوة القاهرة.   الاشعار بوقوع هذه القوة قاهرة او تغيت 

ر من وقوع  12.5 عند استلام الإشعار أو الإشعارات المطلوبة بموجب هذا العقد، يتعي   على الطرف غت  المتصر 

ي 
ورية ف  ي يراها مناسبة أو ض 

ر القوة القاهرة اتخاذ الإجراءات الت  ي ذلك منح الطرف المتصر 
هذه الظروف، بما ف 

امات بموجب العقد  .مهلة زمنية إضافية معقولة لتنفيذ أي الت  

اماته والوفاء بمسؤولياته بموجب  12.6 إذا أصبح المتعاقد غت  قادر كليا أو جزئيا، بسبب قوة قاهرة على تنفيذ الت  

ي البند )العقد، يحق للمؤسسة تعليق العقد أو فسخه وفق الاحكام والشر 
(، على 16وط نفسها المنصوص عليها ف 

 من ث7أن تكون مدة الإخطار سبعة )
ً
ي أي حال، يحق للمؤسسة اعتبار المتعاقد غت  30ثي   )لا ( أيام بدلا

( يوما. وف 



اماته، كليا أو جزئيا، على ن ي حال كان المتعاقد غت  قادر على الوفاء بالت  
اماته بموجب العقد ف  حو قادر على تنفيذ الت  

 .دائم بسبب قوة قاهرة

 . فسخ العقد: 13

 يجوز لا  13.1
ً
  حد الطرفي   فسخ العقد، كليا

ً
وعة بعد انقضاء لأ ، أو جزئيا   (30) ثي   لا ثسباب مشر

ً
من  يوما

 . لاخر إشعار الطرف ا

ي أي وقت من  لمؤسسةيجوز ل 13.2
ي أي حالة من  خلالفسخ العقد ف 

تقديم إشعار خطي للمتعاقد ف 

ي يجري فيها الحد من أو إنهاء تفويض الم الحالات
يلها المعمول المعمول به لتنفيذ العقد أو تمو  ؤسسةالت 

 به لتنفيذ العقد، 
ً
 أو  سواء كليا

ً
 او   الأسبابداء  ابفسخ العقد دون الحاجة إلى مؤسسة، يجوز للجزئيا

ً
  كليا

ً
. جزئيا

 . يوم (60) مسبق للمتعاقد قبل ستي   إلى ذلك، وما لم بإشعار خطي  وبالإضافة

ي حال فسخ العقد، وعند  13.3
ي حال أعطت الو ،ؤسسةإشعار الفسخ الصادر عن الم استلامف 

مؤسسة ف 

تنفيذ أي  نهاءلإ خاذ خطوات فورية ات ديتعي   على المتعاقإشعار الفسخ من خلال توجيهات خطية أو 

امات بموجب العقد بطريقة شيعة ومنظمة، والحد من النفقات إلى أدئ  حد ممكن عند القيام بذلك   .الت  

ة  عن متناعالا  13.4 اماتالمباشر   باي الت  
ً
 . الإشعار مثل هذا  استلاممن تاري    خ إضافية بموجب العقد اعتبارا

اء  13.5 للمواد أو طلبات للحصول على  عدم إبرام تعاقدات إضافية من الباطن أو التقدم بطلبات شر

  ؤسسةأخرى، باستثناء ما تتفق الم تسهيلاتخدمات أو 
ً
وري  عليه مع المتعاقد خطيا أي  تماملإ على أنه ض 

 . فسخيجزء من العقد لم 

 . فسخ كافة العقود من الباطن أو الطلبات المتعلقة بجزء العقد المفسوخ 13.6

المنجز ة، واللوازم،  والأعمال، الإنجاز قيد  الأعمالالمصنعة وغت  المصنعة، و  الأجزاءنقل ملكية  13.7

  .وتسليمها لها ؤسسةالمنتجة أو المكتسبة لصالح جزء العقد المفسوخ إلى الم الأخرىوالمواد 

ها من الممتلكات المنجزة كليا أ 13.8 ي تقديم كافة المخططات والرسومات والمعلومات وغت 
و جزئيا الت 

ي  ؤسسةكانت ستقدم للم
 .  حال أن العقد لم يكن قد فسخبموجب العقد ف 

 . إكمال تنفيذ العمل غت  المتعلق بالفسخ 13.9

ي توجه بها الم  13.10
ورية، أو تلك الت  خطيا، للتقليل من  ؤسسةاتخاذ أي إجراءات أخرى قد تكون ض 

، ولحماية أي ممتلكات والحفاظ عليها، سواء كانت مادية أم غت  مادية، المتصلة الأدئ  الخسائر إلى الحد 

  بالعقد 
ً
ي منطقيا

ي حوزة المتعاقد والت 
ي هي ف 

أو من المرجح أن يكون مصلحة بحيازتها لها  المؤسسة الت 

 . ة مصلحة بحيازتها ؤسسللم

ي حال فسخ العقد، يحق للم 13.11
ة الحصول على حسابات معقولة مدونة من المتعاقد تتصل ؤسسف 

اماتبكافة  ي تنتظر التنفيذ بموجب العقد.  الالت  
م الم ذلك،على  علاوةالمنفذة أو الت  بالتسديد  ةؤسستلت  

المسلمة والخدمات المقدمة إليها وفقا لمتطلبات العقد، وذلك فقط إذا كانت هذه  سلععن ال لا اللمتعاقد 

أو قبل تقديم المتعاقد إشعار  ؤسسةالمتعاقد إشعار الفسخ من الم استلام بلالبضائع أو الخدمات طلبت ق

 . ؤسسةالفسخ للم
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 أو مطالبة تنشأ عننزاع او خلاف  لأييجب على الطرفي   بذل قصارى جهدهما للتسوية  التسوية الودية:  1.14

يجب أن  التوفيق، خلالبالتسوية الودية من  وحيث يرغب الطرفان . نهلا خال به، أو فسخه، أو بطلإ العقد أو عن ا

ي حينه الخاصة بلجنة  فق اجراءاتو  يجري
 للتنمية لمؤسسة العون التوفيق السارية ف 

ً
لقانون التجاري او وفقا

 . نالطرفاجراءات أخرى يتفق عليها لإ  وفقا أو  ،الدولىي 

اعات أو الخلافات أو المطالبات بي   الطرفي   الناشئة عن العقد أو التحكيم:  2.14 ي حال لم يجري تسوية الت  
ف 

( يوما بعد استلام أحد 60خلال ستي   )  (1.14أو بطلانه على نحو ودي بموجب البند )عن الإخلال به أو فسخه 



الطرفي   طلب خطي من الطرف الآخر للتوصيل لهذه التسوية الودية، تحال من جانب أي من الطرفي   الى التحكيم 

ي حينه. ويجب ان تستند قرارات هي
ئة التحكيم على المبادئ وفقا لقواني   مؤسسة العون لتنمية للتحكيم السارية ف 

ي ويتعي   تمكي   هيئة التحكيم أي ممتلكات مادية او غت  مادية او أي معلومات شية 
العامة للقانون التجاري اليمت 

جرى تقديمها بموجب العقد او امر بفسخ العقد او الامر باتخاذ أي تدابت  وقائية أخرى بالنسبة للخدمات او أي 

ية او غت  مادية، او لأي معلومات جرى تقديمها بموجب العقد حسب الاقتضاء ممتلكات اخرى سواء كانت ماد

 وكل هذا وفقا لسلطات هيئة التحكيم. 
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ي 
وط التسليم ، مالم ينص على خلاف ذلك ف  اء بالتسديد ا عقد أو التقوم مؤسسة العون للتنمية، عند تحقق شر مر الشر

ي غضون 
ي ف 
 عت  تحويل مصرف 

ً
 من استلام  ثلاثي   يوما

ً
ي  المتعاقد من الخدمة  ونسخا

من الوثائق الأخرى المحددة ف 

ي بنود التسديد المتفق عليها بي    ،تعاقد ال
وان التسديد مقابل الفاتورة المشار اليها أعلاه سوف يبي   أي خصم وارد ف 

ي بنود التسديد هذه، ولا تجو 
ة المنصوص عليها ف  ي غضون الفت 

ط ان يتم السداد ف  ي العقد  ز الطرفي   بشر
زيادة الأسعار ف 

اء الا  ي العقد  من خلال موافقة خطية ضيحة من او امر الشر
مؤسسة العون للتنمية وترسل الوثائق الى العنوان المرفق ف 

 او الإعلان. 

 


